تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير (40 )     
من  22  مارس الى 31 مارس 2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
أعلن المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضى التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبى»، نتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق.
وقال قاضي التحقيق إنه بمناسبة استكمال التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية، فقد سبق تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات، وصدور أمر بألا وجه قِبل 6 منهم لعدم الجريمة، وقِبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 5 ديسمبر 2020.
وأشار إلى أنه ووقوفًا على ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قانونية لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم- فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص- وبعد انتهاء التحقيقات فيما يخصها، أصبحت معدة لإبداء الرأى، بالفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقى الوقائع المنسوبة لآخرين.

وأكد انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيانًا وجمعية، ونظرًا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد ارتأينا إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل 5 منها لعدم الجريمة، وهى جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجمعية كاريتاس مصر.

وأضاف تم الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منها لعدم كفاية الدليل، وهى: اتحاد التنمية البشرية، ومركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، ومعهد السلام للسلام والعدل، ومركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامى والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، ونظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، واتحاد المحامين النسائى، ومركز حقوق الناس، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الشفافية للتدريب التنموى والدراسات التنموية، واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، واتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، ومركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان، واتحاد التنمية الريفية.

وشدد قاضى التحقيق على أن القرار منتج لما يترتب عليه من آثار، أخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب؛ دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وأكد قاضي التحقيق أن المجتمع المدنى يضطلع بدور محورى في التنمية المستدامة باعتبار أنه دوره الذي نؤمن به وبأهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل مما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021 والذى نص في بابه الثانى على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

أنكر المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، الاتهامات التي وردت في أمر الإحالة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم.
وحضرت الطفلة المجني عليها قبل بدء الجلسة بصحبة والديها، ولم تتحدث مع أحد، وظلت صامتة لما يقرب من الساعة ونصف الساعة.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة فأنكرها، وسأل القاضي المتهم: «كيف تُعامل أولادك؟ فردَّ قائلًا: بعاملهم أحسن معاملة، أنا حجيت بيت ربنا مرتين وعملت عمرة 27 مرة، أنا راجل مؤمن وما أعملش كده»، وتسبب رده فى بكاء والدة المجني عليها بشدة وظلت تردد: «حسبى الله ونعم الوكيل».

وأثبتت المحكمة طلبات المدعين بالحق المدني، الذين طلبوا توقيع أقصى عقوبة عليه، كما ادّعى أحد فريق الدفاع عن الطفلة مدنيًا بتعويض، وطلب آخر تعديل قيد ووصف الاتهام بالشروع فى اغتصاب طفلة بعد خطفها، حتى تكون عقوبته الإعدام، فعقَّبت المحكمة على طلبه بأن الشدة ليست كل شىء ويجب أن يكون هناك وعى.

كما أثبتت المحكمة طلبات دفاع المتهم، وتضمنت إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، إلا أن المحكمة رفضت، وعقَّب القاضى على طلبه بأن المحكمة ناقشت المتهم وتبين أنه مسؤول وعاقل ويتمتع بكامل قواه العقلية، فأصر الدفاع على طلبه ورفض المرافعة، فأمر القاضى بانتداب محامٍ صاحب الدور، ورفع الجلسة لإطلاعه على ملف القضية.

كان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم محبوسًا لمحكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة أن المتهم هتك عِرض طفلة دون الـ7 سنوات بعد استدراجها إلى أحد العقارات فى منطقة المعادى.

وتبيَّن من أمر الإحالة أن المتهم، ويُدعى «محمد. ج. ح. أ»، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بدار السلام، وأنه فى 8 مارس الجارى بدائرة قسم شرطة المعادى خطف بالتحايل الطفلة «يارا. أ. ح»، إذ استدرجها إلى عقار سكنى قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

أمر «السيد المستشار النائب العام» بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطارين الواقع ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية (الصوامعة) و(مركز طهطا) بمحافظة سوهاج.

إذ أمر سيادته عقب انتقاله على رأس فريق من «النيابة العامة» لمعاينة محل الحادث بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها. 

كما أمر بسماع شهادة مسئولين «بهيئة سكك حديد مصر»، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

كما قرر سيادته ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة» و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» وأحد أعضاء «هيئة الرقابة الإدارية» المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.

وأوضح سيادته المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما، والسرعة المقررة لهما، والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها، والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث؛ وصولًا لتحديد المسئول عن التصادم وسند مسئوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها. 

فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسئولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -سيمافور- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسئول عنها وسند مسئوليته ودوره في وقوع الحادث. 

وكذا فحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف «المكابح والتحكم الآلي» ونظام « DEAD MAN DEVICE» ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث، والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسئولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.

كما أمر سيادته بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء «النيابة العامة» إليهم فيها لسؤالهم. 

هذا، وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن «النيابة العامة» في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث

حيث كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًا لتصوير واقعة قيادة (سيارة ملاكي) بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس بطريق الجلالة حتى تَصادُمِها بقوة (بسيارة نقل)، وبالتزامن مع ذلك تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بالحادث مساء يوم السابع والعشرين من مارس الجاري، وتوصلت التحقيقات فيه -حتى تاريخِهِ- إلى محاولة قائد السيارة النقل تفادي تصادمه بالسيارة الملاكي التي فُوجِئ بتوجهها نحوه في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة، ولكنه لم يُفلح واصطدمت به السيارة، مِمَّا أدى لتفحمها بالكامل وتفحم جثمان قائدتها، واندلاع حريق بكابينة السيارة النقل وإطاراتها وإصابة قائدها، وكسرٍ بالحاجز الخرساني بالطريق.

وإذ تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تفاعلًا واسعًا مع مقطع تصوير الواقعة المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة بعض من المشاركين بتلك المواقع أسباب وقوع الحادث إلى إقبال قائدة السيارة على الانتحار.

وإزاء هذه الآراء المرسلة فإن «النيابة العامة» تؤكد أنَّ التحقيقات في الواقعة وإِنِ انتهتْ إلى مسئولية المتوفاة عن الحادث ممَّا قد يُشكل في حقها جرائم جنائية، فإن مآلها هو انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المذكورة، وأن البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محلِّ التحقيق، بل إنه مِن شأنه المساس بحُرمات الحياة الخاصة التي لا صلةَ لها بالواقعة الجنائية، ومِن ثَمَّ فإنه مِن غير الجائز الخوضُ فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

وعلى ذلك فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى عدم المساس بحرمات الحياة الخاصة، والتوقف عن تداول هذه التأويلات والتحليلات للحيلولة دون المساس بحقوق ذوي المتوفاة ومشاعرهم، والتجنِّي عليها بغير داعٍ أو سند.

كشفت النيابة العامة، اليوم الاثنين، عن الحصيلة النهائية للوفيات والمصابين جراء حادث انهيار عقار جسر السويس.
وقالت النيابة، في بيان لها، تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة يوم السبت الماضي، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.
وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الماضي، عن وفاة 24 شخصًا وإصابة 25 آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث.

حرية الراى والتعبير  

أمر «السيد المستشار النائب العام» بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من «رئيس المجلس الأعلى للإعلام» ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون «بكلية الإعلام بجامعة القاهرة»؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

آداء  البرلمان  

أثار اعتذار أسامة هيكل، وزير الإعلام، عن عدم حضور الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، والتي كان مقررًا خلالها مناقشة تقرير لجنة الإعلام عن أداء الوزارة، حالة من الغضب بين الأعضاء.
وانتقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، اعتذار الوزير قائلاً: «ورد لى اعتذار وزير الدولة للإعلام، وتستشعر رئاسة المجلس أن هناك تحججًا ومماطلة ومضيعة للوقت، دون احترام منه لاختصاصات المجلس، وتعطيلًا لدوره الرقابى، ويرى المجلس أن عدم امتثال الوزير أكثر من مرة لطلب المجلس دون عذر أمر فيه مساس بهيبة المجلس وكرامته».
وتابع: «تقدم نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لوزير الإعلام، بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور والقانون، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس، وبدراسته ومذكرته الشارحة والأسانيد تبين أنه مستوفٍ للشروط الدستورية واللائحية المقررة لقبوله، وأنه تم إدراجه في جدول أعمال الجلسة، وتم إبلاغ الوزير صباح أمس بالاستجواب».

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلا: «مستعدون كحكومة لمناقشة الاستجواب في الموعد الذي يحدده المجلس، ولقد تواصلت مع وزير الإعلام وأبلغنى بأن هناك ارتباطًا سابقًا لديه، وطلب تأجيل الجلسة، وذكر أنه يكن كل الاحترام للمجلس ومستعد لتحديد أي موعد للحضور».

وعقَّب جبالى قائلا: «هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة الاستجواب؟»، ووافق الأعضاء، وتابع رئيس المجلس: «سنحدد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب وسنخطر الحكومة بالموعد».

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حالة من الغضب بين الأعضاء بسبب حادث قطارى سوهاج، وطالبوا بمحاسبة المسؤول وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الحادث، كما رفضوا تبرير الأخطاء. وطالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها، وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشرى لصالح الميكنة والرقمنة، وفصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، ووجود هيئة شديدة الاحترافية طبقاً للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش.
ونعى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضحايا الحادث، وقال: إن مجلس النواب وهو يتابع من خلال لجانه النوعية، وعلى الأخص منها لجنة النقل والمواصلات، تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما ستسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، فسيقوم بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدمًا كافة أنـواع وسائل الرقابـة البرلمانية.

وأضاف محمد أبوالعينين، وكيل المجلس: «علينا أن نفكر فى إدارة جديدة لهذا القطاع قد تكون شركات متخصصة بعيدًا عن الإدارة الحالية لتحقيق النواحى الفنية بطريقة أفضل». وأوضح أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالمجلس، أن المساءلة للمتسبب فى الحادث ستكون قوية، فيما أشارت أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما لا يوجد تحمل للمسؤولية. وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ملابسات الحادث، حيث نوه طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بضرورة أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على إحاطة تامة بمجريات التحقيقات، متابعا: «هناك مسؤولية قانونية ومسؤولية سياسية يجب أن نقف أمامها».
ولفت النائب محمود بدر إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الحادث، منتقدًا ما أعلنته السكة الحديد بشأن قيام مجهولين بشد بلف الخطر، وكأن الحادث عملية إرهابية.

حقوق المرأة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ما انتهى إليه مجلس النواب من تغليظ لعقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا.
وأضاف علام في تصريحات صحفية: «أؤيد بشدة مشروع القانون الموجود في البرلمان لتغليظ عقوبة الختان»، مؤكدًا أنه متفق مع مقاصد التشريع والنظر السديد والاجتهاد المنضبط في إطار فهمنا للنصوص الشرعية والواقع الذي نتحرك فيه الآن وشهادة الأطباء الذين بينوا لنا خطورة الختان. وتابع: «لم يثبت حديث صحيح في الختان كما قال الإمام الشوكانى، ومن ثم فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها على الفتيات».
وأبدى مفتي الجمهورية تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتى الديار المصرية في الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان.

وأشار إلى أنه جالس الكثير من الأطباء وحضر العديد من المؤتمرات التي عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقى مؤثر على الفتاة التي تختن بدنيًّا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هي منع الختان بناءً على رأى الأطباء.

وأوضح المفتي، أن حديث أم عطية الذي يستند إليه البعض في جواز الختان حديث فيه مقال بتعبير العلماء، وعلى فرض صحته فهو محمول على الإرشاد في بعض القضايا المعينة، كأن النبي «ص» كان يرشد أم عطية في حالة بعينها علمها النبي «ص» فأرشدها إلى نصائح في التعامل الطبي معها، كما لم يثبت في رواية أن النبى «ص» قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًّا لشاع وعرف.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى تحت بصر الأطباء لسبب طبى، وهو ما رعاه القانون من أن الختان البعيد عن دائرة الطب والتداوى مجرم قانونًا، وأن الطبيب الذي يجرؤ دون فريق طبى يبحث هذه المسألة فإنه معرض للعقوبات وفق مشروع القانون المقدم. وأضاف المفتى: «نحن مع كل ما يدفع هذه المسألة ويقلصها في المجتمع، والعقوبات مشروعة في الزجر والردع، ونحتاج بجانب تغليط العقوبة إلى ثقافة عامة في المجتمع، وتوعية بمخاطر هذه المسألة يقوم بها أهل الطب، وأن تقول المؤسسات الدينية رأيها بصراحة ووضوح، والفتوى مستقرة وهى مستندة إلى أدلة، كما أننا نحتاج أن تستضيف وسائل الإعلام المتخصصين لبيان حقيقة هذا الأمر للناس».

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
عادت الملاحة بقناة السويس، بعد النجاح فى إنهاء أزمة سفينة الحاويات البنمية «إيفر جرين»، وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل المخلص على مدار الساعة حتى انتهاء الأزمة.
وقال الرئيس، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: «لقد نجح المصريون فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعى، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحورى.. وإننى أتوجه بالشكر لكل مصرى مخلص أسهم فنيًا وعمليًا فى إنهاء هذه الأزمة».
وأضاف الرئيس: «لقد أثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية دومًا، وأن القناة التى حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدًا على أن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون.. وسلامًا يا بلادى».

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتهاء أزمة جنوح السفينة بنجاح، من خلال بدء تعويمها فى الساعات الأولى من صباح أمس، بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرتها عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.

وأشاد «ربيع» برجال هيئة قناة السويس الذين نجحوا فى تنفيذ هذا العمل العظيم، مثمنًا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه، مؤكدًا أن السفينة البنمية فى طريقها للبحيرات المُرة، حيث يتم الاستعداد لعودة الملاحة. وذكرت مصادر بقناة السويس أنه من المنتظر أن يتم عبور السفن الموجودة بانتظار قناة السويس، طبقًا لدورها، حتى تشغيل القناة بكامل طاقتها.

وشاركت هيئة موانئ البحر الأحمر بالقاطرتين «تحيا مصر 1» و«تحيا مصر 2» فى تعويم «إيفر جرين»، حيث دفعتا مقدمة السفينة ناحية الشمال، بمشاركة القاطرة الهولندية «APL GUARD»، فيما قال صبرى نصر، مدير مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، خلال مؤتمر، أمس، إن رجال هيئة قناة السويس قاموا بعمل عظيم لإعادة تعويم السفينة البنمية، حيث قامت وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة بمحاولات الإنقاذ بعرض القناة منذ اللحظة الأولى.

واستعرض «نصر» جهود الهيئة لتعويم السفينة، حيث تم تنفيذ أعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة، فى مقدمتها القاطرة «بركة 1» بقوة شد 160 طنًا، بالإضافة إلى أعمال التكريك بمحيط «إيفر جرين» بواسطة الكراكتين «مشهور، والعاشر من رمضان»، وإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة السفينة من خلال 4 حفارات أرضية.

الحق فى التعليم    

أكدت الحكومة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة سوف تتم إلكترونيًا، خلال العام الدراسى الحالى 2020- 2021. وجاء، فى بيان على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، وأوضحت الحكومة أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة «إلكترونيًّا» على التابلت، بلجان فى المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات- وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلُّم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب مرتين فى شهرى إبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها، تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.
فى سياق متصل، سيتم عقد امتحانين مجمعين فى نهايتى شهرى إبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين بالمدرسة بلجان مؤمَّنة ومراقبة، على أن يكون الامتحان «ورقيًّا» (اختيار من متعدد)، وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

فى سياق آخر، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول أنشطة الطلاب الوافدين خلال الفترة الماضية، فى ظل تحديات جائحة فيروس كورونا.
وأكد التقرير نجاح الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والعلمية التى تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين للمشاركة الفاعلة فى المسابقات التى تم تنظيمها، ودور ذلك فى التسويق لمبادرة (ادرس فى مصر)، وتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابى وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب الوافدين؛ بما يسهم فى بناء شخصيتهم المتكاملة، ويدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم فى شتى المجالات.

الحق فى الصحة  

أعلنت شركة «أورفاكس»، الطبية العالمية، عن لقاح جديد لفيروس كورونا على شكل حبوب يتم تناولها عن طريق الفم، مؤكدة أنها تأمل فى بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر، بحلول يونيو المقبل.
وأضافت الشركة، فى بيان، أن خطوة التجارب السريرية على البشر هى فقط المرحلة الأولى من تطوير اللقاح، ولا يوجد ضمان للنجاح، وحتى إذا نجح فقد يستغرق الأمر عامًا أو أكثر قبل أن يتم السماح باستخدامه.
وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة عن «كورونا» أن عدد الوفيات جرَّاء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 735 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 124 مليونًا وما يزيد على 300 ألف إصابة، تعافى منهم 100 مليون ونحو 272 ألف مريض.
ومحليًا، أعلنت وزارة الصحة تعافى 490 مصابًا من «كورونا»، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 150 ألفًا و424 حالة، فيما تم تسجيل 643 حالة جديدة، و39 وفاة، ليصبح إجمالى العدد الذى تم تسجيله 196 ألفًا و61 حالة، بينها 150 ألفًا و424 متعافيًا، و11 ألفًا و637 وفاة.
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